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  بسم 
 الرحمن الرحيم

  )سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك(

  أجوبة أسئلة

 المدة في الشركة. 1
 البيع بالمزايدة. 2

    Hanin Islemإلى 

  

  :ا�سئلة

 بركاتهالس2م عليكم ورحمة 
 و

  .حسن حالأن تكونوا في أرجو من 
 أ؟ ضل وعالمنا الجليلالفاكيف حالكم شيخنا 

متفق عليھا مسبقا  نه توجد مدة محددةأعلما  ،راد ذلكأھل يمكن للشريك الخروج من الشركة متى : ول;سؤالي ا
  .دلة بارك 
 فيكم;؟ مع شيء من التفصيل واوھي سنة واحدة

قصى ;ة بين التجار يصل فيھا الثمن اتقع فيھا زيادات مشطّ ة، ويع بالمزايدتقام بتة عمومية للب: سؤالي الثاني
ن يزايد على الثمن أھل يجوز شرعا للتاجر . لى خسارة بعض التجارإصلي مما يؤدي ;ضعاف الثمن اأضعاف أ
  .التفصيل بارك 
 فيكمدلة و;؟ مع شيء من احيان;ف2سه في بعض اإلى خسارة منافسه وإلى درجة تؤدي إ

ن أي أ: جراءھاإو الخاصة قبل أة، يقع اتفاق بين التجار في البتة العمومية لتجنب الزيادة المشطّ : الثالث سؤالي
 فما. قصى;لى الحد اإو N يصل الثمن أخر حتى N تقع الزيادة بينھم في البتة Oللبعض ا مواNً أبعضھم يعطي 

دلة ;؟ مع شيء من التفصيل واھذه العملية التجارية نھم؟ وما حكمھو حكم المال الذي أعُطي بين التجار فيما بي
  .وجازاكم 
 عنا كل خير

يديكم، ونصركم، أعانكم 
، وفتح على أ ،عرف حجم مسؤولياتكمأسئلة، ;طالة وكثرة اRوعذرا منكم على ا
  .س2مUدامكم ذخرا لأ، و�لحبيبه المصطفى  ھل نصرة كما ھيأھاأوھيأ لكم 

 

  :الجواب

  لس2م ورحمة 
 وبركاتهوعليكم ا

  :سؤالك عن المدة في الشركة: أو�ً 

والشركة شرعاً ھي عقد بين . الشركة في اللغة خلط النصيبين فصاعداً، بحيث N يتميز الواحد عن اOخر -1
وعقد الشركة يقتضي وجود اRيجاب والقبول فيه . اثنين فأكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي، بقصد الربح

لكن N بد من أن ... واRيجاب أن يقول أحدھما لYخر شاركتك في كذا، ويقول اOخر قبلت. معاً، كسائر العقود
  .يتضمن العقد معنى المشاركة على شيء

عليھا، فكان إقراره عليه الص2ة والس2م  �بُعث والناس يتعاملون بھا، فأقرھم الرسول  �والشركة جائزة، ;نّه 
َ «: قال �وقد روى أبو داود عن أبي ھريرة عن النبي . ا دلي2ً شرعياً على جوازھالتعامل النّاس بھ إنِ& '&

رِيكَيْنِ مَا لمَْ يَخُنْ أحََدُھُمَا صَاحِبَهُ، فَإذَِا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِھِمَا: يَقُولُ    .»أنََا ثَالثُِ الش&
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ركة ليست بحاجة للمدة في انعقادھا، بل ھي منعقدة وN جھالة إن ذكر المدة في عقد الشركة ليس Nزماً، فالش -2
في عقدھا حتى تحتاج إلى تحديد مدة كاRجارة مث2ً، حيث إن اRجارة تكون مجھولة إن لم تذكر المدة، ف2 تنعقد، 

صلة أم كانت مت... إN بذكر المدة سواء أكانت المدة وحدھا منفصلة عن غيرھا مياومة أو مشاھرة أو مسانھة
  .بالعمل نفسه مثل اRجارة على بناء جدار أو حفر بئر فتكون المدة متصلة بإتمام العمل

إن فسخ الشركة يتوقف على رغبة كل شريك، فالشريكان يعقدانھا على عمل معين، ويفسخانھا وقت ما  -3
  .شاءوا

  :جاء في النظام اNقتصادي عن فسخ الشركة ما يلي

وتبطل بموت أحد الشريكين، أو جنونه، أو الحجر عليه لسفه، أو بالفسخ من . شرعاً والشركة من العقود الجائزة (
فإن مات أحد الشريكين، وله . أحدھما، إذا كانت الشركة مكونة من اثنين، ;نّھا عقد جائز، فبطلت بذلك كالوكالة

وإذا طلب أحد . لقسمةوارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف، وله المطالبة با
وإذا كانوا شركاء، وطلب أحدھم فسخ الشراكة ورضي . الشريكين الفسخ وجب على الشريك اOخر إجابة طلبه

إNّ أنه يُفرّق في الفسخ بين شركة . الباقون ببقائھا، فسخت الشركة التي كانت قائمة، وجددت بين الباقين
العامل البيع، وطلب صاحب المال القسمة، أجيب طلب  المضاربة وغيرھا، ففي شركة المضاربة، إذا طلب

أما في باقي أنواع الشركة إذا طلب أحدھما القسمة، . العامل؛ ;نّ حقه في الربح، وN يظھر الربح إNّ في البيع
  انتھى.) واOخر البيع، أجيب طلب القسمة، دون طلب البيع

  .المدة ليست Nزمة لصحة عقد الشركة ، حيث إنھذا ما نتبناه في حال انعقاد الشركة دون مدة

أما إذا ذُكرت المدة في الشركة، فھذه قد اختلف الفقھاء فيھا، ولك أن تقلد أي مجتھد تطمئن باجتھاده في  -4
  :المسألة، وإني أنقل إليك آراء بعض المجتھدين المعتبرين في المسألة

  .لھا، وإذا انتھى الوقت انتھت الشركة" مدة"يجوز تأقيت المضاربة عند الحنفيّة والحنابلة، أي يحدد وقت  -

أن تكون إلى غير : وذھب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ المضاربة N تقبل التّأقيت، ;ن حكمھا كما قال المالكيّة -
يؤدّي إلى التّضييق على العامل في  -كما قال الشّافعيّة  - تھا و;نّ تأقي. أجل، فلكلّ واحد منھما تركھا متى شاء

  ...بيان المدّة" المضاربة"أنّه N يعتبر في القراض : عمله، فقد ذكر النّوويّ في الرّوضة

  

  :سؤالك عن البيع بالمزايدة: ثانياً 

  :فع أكثر، ودليل ذلكأي يعرض البائع سلعته على المشترين ويبيعھا لمن يد إن البيع بالمزايدة جائز، -1

بيِ@ «أخرج ابن ماجه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ  لكََ فيِ بَيْتكَِ شَيْءٌ؟ : يَسْألَهُُ فَقَالَ  �أنَ& رَجCًُ مِنْ ا�نَْصَارِ جَاءَ إلِىَ الن&
فَأتََاهُ بھِِمَا، فَأخََذَھُمَا : ائْتنِيِ بھِِمَا، قَالَ : الَ بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فيِهِ الْمَاءَ، قَ : قَالَ 

 ِ تَيْنِ أوَْ : أنََا آخُذُھُمَا بدِِرْھَمٍ، قَالَ : مَنْ يَشْتَرِي ھَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : بِيَدِهِ ثُم& قَالَ  �رَسُولُ '& مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْھَمٍ مَر&
رْھَمَيْنِ فَأعَْطَاھُمَا ا�نَْصَارِي& أنََا آ: ثCَثًا، قَالَ رَجُلٌ  اهُ وَأخََذَ الد@   »...خُذُھُمَا بدِِرْھَمَيْنِ، فَأعَْطَاھُمَا إيِ&

أي أن يزيد في السعر ليس ليشتري، بل ليخدع اOخرين ليشتروھا : في ھذا البيع" النجش"ولكن � يجوز  -2
 :�قال رسول 
 : أبا ھريرة رضي 
 عنه يقولعن سعيد بن المسيب أنه سمع أخرج البخاري ... بسعر عال

بيQِ «: وأخرج أيضاً عن ابن عمر رضي 
 عنھما قال .»...و� تناجشوا...«   .»عَنِ الن&جْشِ  �نَھَى الن&

والنجش ھو أن يزيد في السلعة، وليس مشترياً لھا، أي أن يزيد في السلعة من N يريد شراءھا ليقتدي به من 
  .ظن أنه لم يزد فيھا ھذا القدر إNّ وھي تساويه، فيغتر بذلك ويزيد ليشتريھايسومھا، في
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وكذلك N يجوز أن يتفق المشترون فيما بينھم على أن يبخسوا سعر السلعة، ويتفقوا على أن N يدفعوا أكثر  -3
يجد تاجراً يدفع وN يزيدوا عليه، وذلك ليجعل البائع يبيع بھذا السعر الرخيص ;نه N ... من سعر منخفض

وعادة يتفق التجار مع تاجر يعطيھم ماNً مقابل أن N يزيدوا على السعر الذي يدفعه، وھو يدفع سعراً ... أكثر
رخيصاً للسلعة وھم يدفعون أقل منه حسب اNتفاق، ومن ثم يبيعھا صاحبھا للتاجر بالسعر الرخيص ;ن كل 

في باب الخديعة، أخرج ابن حبان في صحيحه عَنْ زِرl عَنْ عَبْدِ إن ھذا يقع . التجار يدفعون أقل حسب اNتفاق
ِ، قَالَ  m
 : ِ m
ارِ «: �قَالَ رَسُولُ  ا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فيِ الن& نَا فَلَيْسَ مِن& وأخرج إسحاق بن راھويه في  »مَنْ غَش&

 nبِي mارِ الْ «: قَالَ  �مسنده عَنْ أبَِي ھُرَيْرَةَ عَنِ الن  .وأخرجه البزار في مسنده. »مَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فيِ الن&

وكذلك فإن 
 سبحانه ينھى عن بخس الناس أشياءھم، فيتظاھر المشترون بأن قيمة السلعة زھيدة، وذلك لخداع 
اسَ أشَْياءَھُمْ ﴿مالكھا فيبيعھا بسعر بخس، قال سبحانه  وَ� ﴿: [يره لYيةيقول القرطبي في تفس ﴾وَ� تَبْخَسُوا الن&

اسَ أشَْياءَھُمْ  عْيِيبِ وَالتmزْھِيدِ فِيھَا، أوَِ الْمُخَادَعَةِ عَنِ الْقِيمَةِ، . الْبَخْسُ النmقْصُ  ﴾تَبْخَسُوا الن& mلْعَةِ بِالت nوَھُوَ يَكُونُ فِي الس

قْصَانِ مِنْهُ  pدِ فِي الْكَيْلِ وَالنpزَي mحْتِيَالِ فِي التNِوَا . pانتھى..] ذَلكَِ مِنْ أكَْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ  وَكُل  

ولذلك فإذا اتفق التجار فيما بينھم أن يشتري السلعة ف2ن بسعر رخيص، فيعطيھم ماNً حتى N يرفعوا السعر عن 
السعر الذي يريد شراءه به، وبعبارة أخرى يتفق التجار أن يدفعوا سعراً أقل من السعر الذي يريد ذلك الرجل 

شراء به مقابل أن يدفع لھم ماNً، فھذه العملية حرام، ;نھا تقع في باب الخديعة لصاحب السلعة ليبيعھا بسعر ال
  .رخيص، والمال الذي يأخذه ھذا التاجر من التجار اOخرين ھو حرام
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